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Preliminary investigation before the international criminal 
court 

Summary: 
It is essential to conduct a preliminary examination as soon as a case is referred 

to the Office of the Prosecutor of the ICC to determine the existence of information 
giving a reasonable basis for the initiation of an investigation against the criteria 
required by the Rome status. 

In this process, the Prosecutor undertakes specific procedures to determine the 
jurisdiction of the Court and will then decide whether there is a good reason to rule. 
Keywords : 
ICC, Rome Statute, prosecutor, preliminary examination, investigation, pre-trial 
chamber. 

 

L’instruction préliminaire devant la Cour pénale 
internationale 

Résumé :  
Il est indispensable de conduire un examen préliminaire dès qu’une affaire est 

soumise au bureau du procureur de la CPI afin de déterminer l’existence 
d’informations donnant une base raisonnable à l’ouverture d’une enquête au regard 
des critères exigés par le statut de Rome. 

Lors de ce processus, le procureur entreprend des procédures précises dans le 
but de déterminer la compétente de la Cour et décidera, ensuite, s’il existe une bonne 
raison de se statuer. 
Mots clés :  
CPI, statut de Rome, procureur, examen préliminaire, enquête, chambre préliminaire. 
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  مقدمة

ة تسب مرحلة التحقی ة مرحلة إجرائ ة الدول مة الجنائ خلالها إلى سعى من  ،مارس مدعي عام المح
ه وفقا للمادة  التأكّد من مد جدّة ت لاغات المودعة لد م ة الإحالة أو ال ة وواقع من النظام  )15(وموثوق

مة انت من )1(الأساسي للمح ر أو من مجلس الأمن أو عن ط دولة،، فإحالة حالة إلى المدعي العام سواء 
غ تمّ إیداعه من قبل منظ عني تبل ة، ذلك تحركمات أو أفراد لا  وإنّما هو إخطار وإحاطة علم  الدعو الجنائ

مة وفقا للنظام الأساسي حالة ما قد تدخل في اختصاص المح   .)2(المدعي العام 
ة قرّر من خلالها المدعي العام مد وجود ، فتسب مرحلتي التحقی الابتدائي والمقاضاة دراسة استقصائ

قا للمادة  ه  اسي،من النظام الأس) 53(أساس معقول للشروع في التحقی ط حصل عل ما  قى قراره مرهونا  و
عتبر التحقی الأوّلي من  ة المضي في الاجراءات، إذ  ان اعتماده على سلطته التقدیرة في إم ات و من معط
اته من أجل عدم  المراحل التي خوّل فیها النظام الأساسي سلطات واسعة للمدعي العام رغم تأطیر صلاح

ة، وهذا ما التعسّف في استعمال سلطاته  ارات غیر موضوع انتقاء الحالات أو رفض الشروع في التحقی لاعت
حث عن  ه فیها وجود خرق "یثیر مسألة ال اشرة المدعي العام التحقی الأولي في الحالات التي ُشت ة م ف

  ".لقواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان
ة التحقی الأولي عد اتصاله یتعیّ  ،وللإسهاب في ماه عها المدعي العام  ن تحدید الإجراءات التي یتّ

انت هناك جدو في الشروع  ستنتج إذا  ة أو أكثر قد ارتكبت، ومن ثمّ  الحالة التي یبدو فیها أنّ جرمة دول
ارات تبرز حجّة قراره، في التحقی الجنائي الدولي اب واعت   .الاستناد إلى أس

  

حث الأول   التحقی الأوليإجراءات  :الم

ه طل من النظام ) 15(و) 13(وفقا للمادتین  لفتح التحقی في حالة ما اقوم المدعي العام فور تلق
ات إجراءات محدّدة قصد النّظر في مد  الأساسي ع أثناء تحلیله للمعط ة للمعلومات المتلقاة، فیتّ بدراسة أول

الانتقال إلى مرحل ة ة التحقی الابتدائي، توافر المعاییر التي تسمح له  ان قا لإم إذ تعدّ هذه المعاییر شرطا مس
مة،  ن ممارسة اختصاص المح م ة أن یلتمس معلومات إضاف، إذا اقتضى الأمرللمدعي العام ولهذا الغرض 

ة من عدّة مصادر   .دول
  

                                                            
ة فيراجع النص الكامل  -  1 ة الدول مة الجنائ  :للنظام الأساسي للمح

ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l’Etablissement d’une 
Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 15-17 juillet 1998, Doc : A/CONF.183/10, du 17 
juillet 1998, Disponible sur le lien : https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-ara.pdf 

ة) 13(المادة : انظر -  2 ة الدّول مة الجنائ  .من النّظام الأساسي للمح
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مة في فتح التحقی الابتدائي :المطلب الأول   التأكّد من توافر المعاییر المتحّ
، ولهذا الغرض أصدر  ّ حالة أن یراعي معاییر في فتح التحقی أ غي على المدعي العام عند اتصاله  ین

ة لتأطیر مختلف العناصر الدراسات الأول اسة العامة المتعلقة  تب المدعي العام ورقة عن الس التي یجب أن ، م
الآتي)1(یتأكّد من توافرها في الواقعة   : ، وهي 

  
ةش :الفرع الأول ة الدول مة الجنائ   روط اختصاص المح

أسره، مة على أشدّ الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي  فینظر  قتصر اختصاص المح
مة  انت الجرمة محلّ التحقی الأولي تدخل في الاختصاص الموضوعي للمح المدعي العام ما إذا 

ة، أو جرمة من )2(والمنصوص علیها في نص المادة الخامسة من النظام الأساسي ادة الجماع ، أ جرمة الإ
حت من ة أو جرمة العدوان التي أص عد صدور  جرائم الحرب، أو جرمة ضد الإنسان مة  اختصاص المح

ة الدّول  مة قضي ،الأطرافقرار من جمع من  في هذه الجرمة ابتداءً  بتفعیل اختصاص المح
17/07/2018)3(. 

ع  ستط مة، فلا  عد نفاذ النظام الأساسي للمح ما یجب أن تكون الجرمة محلّ التحقی قد ارتكبت 
قات تخص جرمة ار  مة حیّز النفاذ، أ قبل المدعي العام البدء في تحق  01/07/2002تكبت قبل دخول المح

ة القوانین ه المادة  ،وذلك مراعاة لمبدأ عدم رجع ا على ) 22(استنادا لما نصّت عل عدم مساءلة الشخص جنائ
مة عملا بنص المادة    .)4(من النظام الأساسي) 11(سلوك اقترفه قبل بدء العمل بنظام المح

النّ  وتختصّ  مة  م دولة طرف في النظام الأساسي أو على المح ظر في تلك الجرائم إذا ارتكبت في إقل
ا هذه الد متن سفینة أو طائرة مسجّلة لدیها، أو أنّ الجرمة ة قد ارتكبت من أحد رعا قا للفقرة الثان ولة الطرف ط

اختصاص الأساسي، وتمن النّظام ) 12(من المادة  ضا إذا أعلنت دولة غیر طرف قبولها  ام أ طبّ هذه الأح

                                                            
1 - Voir, Bureau du Procureur, Document sur la politique générale relatif aux examens 
préliminaires, Novembre 2013, Doc. ICC-OTP/2013, Document disponible sur le lien : 
https://www.legal-tools.org/en/doc/8488bc/ 

ة) 8(و ) 8(، )7(، )6(د الموا: انظر -  2 ة الدول مة الجنائ رر من النظام الأساسي للمح  .م
ة الدّول الأطراف) ICC-ASP/16/Res.5(القرار رقم : انظر - 3 ة، المتضمّن تفعیل  الصادر عن جمع ة الدول مة الجنائ للمح

ة على جرمة العدوان، الدورة السادسة عشر، ة الدول مة الجنائ ورك،  اختصاص المح سمبر  14الجلسة الثالثة عشر، نیو د
قة رقم2017 قة متوفرة على الموقع الالكتروني(ICC-ASP/16/Res.5): ، وث   : ، وث

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res5-ARA.pdf  

ررا من ) 15(المادة : راجع ةم ة الدول مة الجنائ  .النظام الأساسي للمح
ة) 22(و ) 11(المادتین : انظر -  4 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
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مة سقط هذا الش، )1(المح موجب الفصل لكن  ع من میثاق هیئة ر إذا أُحیلت الحالة من مجلس الأمن  السا
سمح في امتداد سالأمم المت م الدحدة، مما    .)2(ول غیر الأطرافلطات المدعي العام إلى إقل
  
ة :الثانيالفرع  ة الدول مة الجنائ ة الدعو أمام المح   مد مقبول

غرض الفصل قالنظام الأساسي المسائل المتعلّ  من) 17(وضّحت المادة  ة التي تُطرح  ار المقبول مع ة 
فاء شرطین أساس غي است مة، فین ة التقاضي أمام المح ان عة شخص  –ین یفي إم على غرار شر عدم متا

قا أو تقرّر عدم محاكمته م مس  .وهما مراعاة مبدأ التكامل ودرجة خطورة السلوك -حو
، إذ  :مبدأ التكامل- ست محل تحقی أو مقاضاة في دولة أخر ون الجرمة ل على المدعي العام أن یتأكّد من 

تب الا ة التي حددها النظام تعتمد هذه المسألة على اتصالات یجرها فر م دعاء عبر القنوات الدبلوماس
ة تطور الحالة التي تضطلع بها  قى له سلطة في مراق الأساسي، لكن حتى وإن صرف النظر عن التحقی ت

  .)3(الدولة
مة والمقرّر في  ة تطبی مبدأ التكامل الذ أوجده النظام الأساسي للمح ینصبّ هذا الشر في إلزام

اشرة اختصاصه سواء لعدم من) 17(المادة  ه م ه، إذ أنّ الاختصاص ینعقد ابتداء للقضاء الوطني، فإذا امتنع عل
ة  ار المؤسسات القضائ سبب انه قات والمحاكمة، أو لعدم قدرته على إجرائها، أو  رغبته في إجراء التحق

ة ة الدول مة الجنائ عود التحقی إلى المح ة،  د أنّ )5(اجة النظام الأساسي، وهو ما أقرّته دی)4(الوطن ، فتؤّ
ّ فراغ ة، فأوجدت لملء أ ة الوطن ة الجنائ ملة للاختصاصات القضائ مة المنشأة ستكون م في النّظام   المح

  .)6(القضائي الدّولي
ار في الفقرة الأولى  :درجة الخطورة - عتبر شر ) 17(من المادة ) د(ورد هذا المع من النظام الأساسي، إذ 
النّظر في توفّ  ة ممارسة اختصاصها  ة الدول مة الجنائ ة لقبول المح ر درجة الخطورة من المعاییر الأساس

                                                            
ة "هاني عبد الله عمران،  - 1 مة الجنائ ةدور الادعاء العام أمام المح رلاء، "الدول ، العراق، 3، العدد 11، مجلّد مجلة جامعة 

 .20. ، ص2013
2 - BLAISE Noémie, « Les interactions entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité : 
justice versus politique ?», Revue Internationale de Droit Pénal, Vol. 82, n° 3, 2011, pp. 423-425. 

ر الجامعي،  - 3 ة والقیود الواردة علیها، دار الف ة الدول مة الجنائ ات المدعي العام في المح انه أحمد بودراعه، صلاح سند
ندرة،   .113. ، ص2011الاس

ة، دار الحامد للنشر والتوزع، الأرد -  4 ة الدول مة الجنائ  .12. ، ص2012ن، علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المح
اجة والمادة : انظر -  5 ة) 17(الفقرة العاشرة من الدی ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
منة مجلس الأمن الدولي، أطروحة لنیل شهادة  - 6 ة في ظلّ ه ة الدول مة الجنائ ات الراهنة للمح دحماني عبد السلام، التحد

ة الحقوق  ل توراه في القانون،  ، تیز وزو، الجزائر،  د ة، جامعة مولود معمر اس  .52. ، ص2012والعلوم الس
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ة ة من الخطورة و )1(الجرائم الدول اف شتر أن تكون الجرمة التي یُنظر فیها على درجة  كون فیها انتهاكات ت، ف
م رین ـا یجب أن تكون مرتكبلحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني على نطاق واسع،  ة من قبل قادة عس

ار المسؤولین في الدول  .)2(ةأو 
النّظر في عدد  اعتماد شرطین، یتعلّ الأوّل بجسامة الجرمة ذاتها  التالي، تتحدّد درجة الخطورة  و

صفة الشخص مرتكب تلك الجرمة، ا، والثاني  ، إذ  الضحا ل دقی ش إلاّ أنّه من الصعب تحدید درجة الخطورة 
ة ار، تقوم على تفسیرات غیر موضوع ّ تعرف لهذا المع   .)3(خاصة وأنّه لم یرد أ

  
ار مصالح العدالة :الثالثالفرع  عین الاعت   الأخذ 

ار الأكثر غموضا ّ تعرف له، عتبر هذا المع تب الادعاء إلى إصدار  لعدم ورود أ الأمر الذ دفع م
قة تفسّر معنى الإقرار بوجود  والذ یتمثّل أساسا في خطورة الجرمة، ومصالح المجني " مصالح العدالة"وث

ا ار سنّهم وسنّ المتهمین، والمنظمات العاملة مع الضحا عین الاعت الأخذ  ، فرغم توفّر شرطي )4(علیهم 
ة ی قرّر عدم الشروع ،قى إجراء فتح التحقی رهن السلطة التقدیرة للمدعي العام الاختصاص والمقبول الذ قد 

ة  موجب الفقرة الثان ه حفاظا على مصالح العدالة  مة )53(من المادة ) ج(ف   .)5(من النّظام الأساسي للمح
 

التحقی الأولي :الثانيالمطلب    تلقي المعلومات المتعلقة 
ة  ة لد المدعي العام عن طر الحصول على معلومات تتحق مد واقع الحالة محل الدراسات الأول

ة من المادة  مة، إذ خوّلت له سلطة التعامل مع ) 15(من مصادر حددتها الفقرة الثان من النظام الأساسي للمح
ام بتحلیل الحالة قید النظر، ثمّ الق مهاجهات متعددة لغرض الحصول على المعلومات المتعلقة    .ها وتقی

                                                            
ة  - 1 ل توراه في القانون،  ة عنه، أطروحة لنیل شهادة الد ة المترتّ بومعزة نوارة، سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤول

ة، الجزائر، ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس  .82. ، ص2016 الحقوق والعلوم الس
ة، أطروحة لنیل شهادة  - 2 ة الدول مة الجنائ ات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمح شیتر عبد الوهاب، صلاح

، تیز وزو، الجزائر،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في العلوم،   .22. ، ص2014الد
3 - MBOKANI Jaques, « L’impact de la stratégie de poursuite du procureur de la Cour pénale 
internationale sur la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de droit international », 
Revue Droits Fondamentaux, n° 7, Janvier 2008 – Décembre 2009, p. 21. 
4 - Voir, Bureau du Procureur, Document sur la politique générale relatif aux intérêts de la justice, 
Septembre 2007, p. 2-9 Doc. ICC-OTP/2007, Document disponible sur le lien : 
 http://www.legal-tools.org/doc/bb02e5/ 
5 - Voir, Bureau du Procureur, Document sur la politique générale relatif aux examens 
préliminaires, op.cit, p. 17. 
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ة اشرة الاجراءات التمهید م مة یختصّ  عا للمح ملك جهازا للشرطة تا ، فقد خوّل )1(ولأنّ المدعي العام لا 
لتمس  ستقي منها معلومات حول الجرائم المحتمل ارتكابها، و مصادر  غ أخر بدیلة  له النظام الأساسي ص

ضمن نجاعة الاجراءات، إذ  ة من المادة تعاون هذه الجهات حتى  من النظام الأساسي ) 15(حددّت الفقرة الثان
  .)2(هذه المصادر على سبیل المثال لا الحصر

  
ة من الد :الفرع الأول   ولالتماس معلومات إضاف

ة، إذا اتّضح للمدعي العام أنّ  اف جاز له التماس معلومات  المستندات المقدمة من طرف الدولة غیر 
ة من شأنها أن تعینه على إتمام عناصر التحقی ة المعلومات ، إضاف ستعین بها في سبیل التحقّ من جد ل

ة م أدلة ومستندات إضاف تب المدعي العام بتقد الحالة، فتسهّل الدول مهام م   .المتعلقة 
ة وم مساعدة المدعي العام عن طر تحدید هو اء وجمع الأدلة تقوم الدول  ان الشهود ومواقع الأش

مة، وفحص المواقع  ة وتسهیل مثول الأشخاص أمام المح لاغ المستندات القضائ واستجواب الأشخاص وإ
ة المجني علیهم والشهود وتسهیل  ش والمصادرة وتوفیر الوثائ وحما ات التفت واستخراج الجثث وإجراء عمل

ة تنقل المدعي العام لإجراء ا قاتعمل   .)3(لتحق
حتاج الأمر إلى إبرام اتفاق  مة، إذ لا  التعاون مع المح وعلى هذا الأساس، تكون الدول الأطراف ملزمة 
التعاون التام في مرحلتي التحقی  ل التعاون ومجاله، حیث تلتزم الدول الأطراف  بین الطرفین لتحدید ش

ة التي  ،)4(والمقاضاة اته عبر القنوات الدبلوماس م المدعي العام طل وتتلخّص إجراءات هذا التعاون في تقد
مة ة بترجمة إحد لغات المح ة أو تكون مصحو  .)5(تحدّدها الدولة ولغتها الرسم

                                                            
ة"غاز فاروق،  - 1 ة الدول مة الجنائ ة للمح فة القمع مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة ، "التعاون الدولي في مجال الوظ

ة 38، عدد والقانون  ل اجي مختار ،  ة، جوان  –الحقوق، جامعة   .180. ، ص2014عنا
ة من المادة : انظر -  2 ة (15)الفقرة الثان ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ة، دار الحامد للنشر والتوزع، عمان،  - 3 ة الدول مة الجنائ مال عبد اللطیف، النظام القضائي للمح . ، ص2007براء منذر 

245.  
ة) 86(المادة : انظر -3 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ة) 86(المادة : انظر -  4 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ة من المادة : انظر -  5 ة، والقاعدة ) 87(الفقرتین الأولى والثان ة الدول مة الجنائ من القواعد ) 176(من النظام الأساسي للمح

ة، المنعقدة الإجر  ة الدول مة الجنائ ة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمح ات، معتمدة في الدورة الأولى لجمع ة وقواعد الإث ائ
ورك، من  قة رقم2002سبتمبر  10إلى  03بنیو قة متوفرة على الموقع ICC-ASP/1/3: ، وث ، الجزء الثاني، ألف، وث

 http://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/arabic/part_ii_a_a.pdf :الإلكتروني
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ام النظام الأساسي  ما یتنافى وأح وفي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدّم من المدعي العام 
ة الدول  حیل المسألة إلى جمع حول دون ممارسته وظائفه، یجوز له أن یتّخذ قرارا في هذا الشّأن وأن  و

  .)1(الأطراف
ما یخصّ  الدول غیر الأطراف، یجوز للمدعي العام أن یلتمس التعاون معها وف اتفاق في حدود  أمّا ف

موجب قرار إ مة وارتضاء الدولة لتلك الحاجة، أو  حالة من طرف مجلس الأمن ملزم للدول غیر حاجة المح
مة   .)2(الأطراف التعاون مع المح

ات ة، لا تتعد صلاح ول أكثر من طلب المدعي العام في التعامل مع الد في مرحلة الدراسات الأول
حقوق وحرات  ع ممارسة إجراءات تنطو على المساس  ستط قات، فلا  الحصول على مساعدة في التحق

عد الشروع في الأفراد،  ش، أو الاستجواب، فلا یجوز تطبی هذه الإجراءات إلا  ض، أو التفت طلب الق
انت المرحلة محصورة في الحصول على المعلومات من الدول فقط ، لذلك    .)3(التحقی

  
  تعاون أجهزة الأمم المتحدة مع المدعي العام :الثانيالفرع 

ة مه للمعلومات المتاحة عن الأفعال المرتك والتي ترقى إلى درجة  انتهاك ، یجوز للمدعي العام أثناء تقی
ة من سائر أجهزة الأمم المتحدة والتي قد تفید في  ،شدید لحقوق الإنسان التماس أّة معلومات أو وثائ إضاف

سات تلك الجرائم ومرتكبیها تمهیدا للتحقی معهم وإح التهم للمحاكمة، وُعتبر مجلس الأمن أهمّ جهاز شف ملا
ار أنّ النظام الأساسي خوّ ،أممي ُطلب منه التعاون مع المدعي العام  ما تمثّل تقارر اعت له سلطة الإحالة، 

تب المدعي العام في  ة مع م اللجان وشهادة موظفي هیئة الأمم المتحدة إحد مظاهر تعاون الأجهزة الأمم
  .)4(ی الأوّليمرحلة التحق

                                                            
عة من المادة : انظر - 1 ة) 87(الفقرة السا ة الدول مة الجنائ  شنوف بدر،: انظر حول هذا الموضوع. من النظام الأساسي للمح

ل ة،  رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدول ة، مذ ة الدول مة الجنائ ة النظام القانوني للمدعي العام في المح
نون، الجزائر،   .112. ، ص2011- 2010الحقوق بن ع

موجب  - 2 ة  ة الدول ة القانون الشخص ة تتمتّع  ة الدول مة الجنائ عة من النظام الأساسي، اعترفت نشیر إلى أنّ المح المادة الرا
ین  ة إتمام العمل القضائي من خلال الاتصال بینها و مة صلاح التالي منحت للمح بها الدول المصادقة على نظامها الأساسي و

ة ل علاقات دبلوماس  .الدول في ش
، ص -  3 انه أحمد بودراعه، مرجع ساب  .126. سند
مال عبد ال -  4 ة "لطیف، براء منذر  ة الدول مة الجنائ شرة الأمن )"دراسة مقارنة(علاقات المح ة ال حث مقدّم إلى مؤتمر التنم  ،

ة، تكرت، العراق، في الفترة الممتدة من  ة  12-10في عالم متغیّر، جامعة الطفیلة التقن ل  .7-6. ، ص2007جو
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ة العامة في قرارها  ة  58/318وقد وافقت الجمع مة الجنائ على اتفاق العلاقة بین الأمم المتحدة والمح
ة في  ضع اتفاق العلاقة الذ بدأ تنفیذه في 07/09/2004الدول القانوني للتعاون  الإطار 04/10/2004، و

ة غ مة  التزامات بین الأمم المتحدة والمح لّ منهما  سیر وفاء    .)1(هت
ة من المادة  ة من المادة ) 15(ولغرض الفقرة الثان من اتفاق ) 18(من النظام الأساسي، نصّت الفقرة الثان

م ما قد یلتمسه من معلومات  ات المدعي العام بتقد طل ما یتعلّ  التعاون ف العلاقة على أن تتعهّد الأمم المتحدة 
ة منها، ه طلب الحصول على هذه المعلومات إلى الأمین العام إضاف غي على المدعي العام توج   .)2(حیث ین

  
ة مع المدعي العام :الثالثالفرع    تعاون المنظمات الدول

ام النظام الأساسي  ة وفقا لأح ة من المنظمات الدول یجوز للمدعي العام أن یلتمس معلومات إضاف
مة، ة وتستوجب إجراء تحقی وذلك  للمح انت تمثّل جرمة دول ة هذه المعلومات لتقرر ما إذا  م مد جد لتقی

ات ـام ما یلزم من ترتیبـي العـل ذلك یتّخذ المدعـي سبیـللاستفادة من خبرتها وتخصّصها في مجالات معیّنة، وف
ة لا تتعارض مع النظ، ة دول وم ّ منظمة ح عقد اتفاقات مع أ سیر تعاون إحد أو  ام الأساسي قصد ت

ة ة الدول وم   .)3(المنظمات الح
ة  ة للشرطة الجنائ تب المدعي العام والمنظمة الدول ة بین م وقد أُبرمَت ضمن هذا المسعى، اتفاق

ادل ، "أنترول" ة وضمان ت ة من الجرمة وتحقی العدالة الجنائ بهدف التعاون بین الجهازن في مجال الوقا
ة بین الطرفین الم لات الجنائ ه فیهم أو المتهمین الفارّ ،علومات والتحل حث عن المشت سمح )4(نوال ما   ،

انات  الوصول إلى قاعدة ب تب المدعي  عد بین الجهازن" الأنترول"الاتفاق لم ذا الاتصالات عن    .)5(و
اهتمام خاص  من جانب آخر، ة  وم ة غیر الح تب المدعي العام والمنظمات الدول تحظى العلاقة بین م

ا والمجتمعات  ط في الوصول إلى الضحا مة، حیث تقوم منظمات المجتمع الدولي بدور الوس من طرف المح

                                                            
شأن العلاقة بین منظمة الأمم المتحدة وا - 1 ة، المعتمد في الجلسة العامة الثالثة، المعقودة اتفاق تفاوضي  ة الدول مة الجنائ لمح

ر  4، دخل حیّز النفاذ في 2004سبتمبر  7في  قة رقم2004أكتو قة متوفرة على الموقع  ICC-ASP/3/Res.1: ، وث وث
 http://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/arabic/part_ii_g_a.pdf :الالكتروني

ة من المادة : انظر - 2 ة، ) 18(الفقرة الثان ة الدول مة الجنائ شأن العلاقة بین منظمة الأمم المتحدة والمح من الاتفاق التفاوضي 
 .مرجع نفسهال
ة) 54(من المادة  )د(و ) ج(الفقرة الثالثة : انظر -  3 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
تب المدعي العام  -  4 ة تعاون بین م ةاتفاق ة المبرم بتارخ  والمنظمة الدول لیون، " الأنترول"مقر  22/12/2004للشرطة الجنائ

قة رقم  :متوفرة على الموقع الالكتروني OTP-ICC-20041222-85: فرنسا، وث
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-06/interpol-cooperation-ag-icc.xml, 
Consulté le 22-06-2017. 

ة من: انظر -  5 ة،  المادة الثان ة للشرطة الجنائ تب المدعي العام والمنظمة الدول ة التعاون بین م  .مرجع نفسهالاتفاق
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انا عن الخر  ما أنّ مثل هذه المنظمات تقدّم تقارر موازة تكشف أح ول في تخفیها الدقات التي و المتضرّرة، 
ة   .)1(تقاررها الرّسم

مة العمل  تب المدّعي العام واصلت المح ة وم وم ة غیر الح ومن أجل تعزز تعاون المنظمات الدول
ائها ة معها بتارخ ، بنشا مع شر لمناقشة المسائل ذات  07/07/2016وعقدت أوّل مائدة مستدیرة سنو
  .)2(الاهتمام المشترك

  
عالفرع  مة :الرا   تلقي الشهادات والإفادات في مقرّ المح

انتهاكات  ة تلقي المعلومات من الأفراد، والمتعلّقة  مة المدعي العام صلاح خوّل النظام الأساسي للمح
او تفید تعرّضهم لجرائم، أو من خلال  م المجني علیهم ش ة إمّا عن طر تقد ن أن ترقى إلى جرائم دول م

مةتلقّي المدعي العام لش ة في مقرّ المح تاب ة أو إفادات  انت شفو  .)3(هادة الشهود سواء 
ام القاعدتین  موجب أح ات، یجوز للمدّعي قبول شهادة ) 47(و ) 46(ف ة وقواعد الإث من القواعد الإجرائ

ون شاهدا على ارتكاب واقعة أو ممّن  ة، أو  ه معلومات أو وثائ عن الجرائم المرتك ّ فرد تكون لد ه أ أصا
ما نصّت القاعدة ) 111(، ولهذا الغرض بیّنت القاعدة )4(ضرر إجراءات سماع الأقوال أمام المدّعي العام، 

عة لتلقّي الإ )102( ةعن الإجراءات المت   .)5(فادات غیر الخطّ
تب المدعي العام المعلومات المتعلقة  تمثّل هذه الجهات أهم المصادر الموثوقة التي یتلقى منها م

قى تلك المعلومات رهن التحلیل والدراسة المعمّقة لجدیتها قبل م ختلف الحالات قید التحقی الأولي، لكن ت
لتسمح للمدعي العام في ترجمتها إلى قرار لفتح التحقی الابتدائي أو عدم الاستمرار في ، الاستناد إلیها

  .الإجراءات
  
  
  

                                                            
ة للنّشر والتوزع، مصر،  -  1 ة، دار النهضة العر ة الدول مة الجنائ ، دور المدعي العام أمام المح إمام أحمد صبر الجند

 .493. ، ص2015
شأن أنشطتها للفترة  - 2 ة  ة الدول مة الجنائ ة العامة للأمم المتحدة، بتارخ  2016-2015تقرر سنو للمح  19مقدّم للجمع

قة رقم25. ، ص2016أوت   http://undocs.org/ar/A/71/150 : متوفرة على الموقع الالكتروني A/71/342: ، وث
ات) 47(و ) 46(القاعدتین : راجع -  3 ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
، ص -  4 ، مرجع ساب  .490. إمام أحمد صبر الجند
ة من المادة ) 111(و ) 102(القاعدتین : راجع - 5 ات، والفقرة الثان ة وقواعد الإث من النظام الأساسي ) 55(من القواعد الإجرائ

ة الدول مة الجنائ  .ةللمح



אאא RARJ

  

333 
01-2019א 

אא،?אאאאא?،K323-340.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

حث  ات المدعي العام في الشروع  :الثانيالم   في التحقی من عدمهصلاح
ان  ة دون أ تأثیر لك ة الدول مة الجنائ جهاز منفصل عن أجهزة المح تب المدعي العام  عمل م

تمتّ )1(خارجي السّ ، و غي أن ینظر فیهاع  ّ الحالات التي ین   .لطة التقدیرة التي تسمح له بتقرر أ
الحالة قید الدراسة  ات صحتها وصلتها  ا لإث فحص وتحلیل المعلومات المتلقاة سع قوم المدعي العام  ف
ة  فایتها من أجل أن تكوّن أساسا معقولا لإقامة الدعو الجنائ مها من حیث مد جدیتها و ة، وذلك بتقی الأول

ة عدم وجود أساس معقول لإجراء التحقی ، فیخلص المدعي العام إلى أحد الأمرن، إمّا التقر)2(الدول ر 
ه   .الابتدائي، أو التقرر بوجود أساس معقول للشروع ف

  
عدم وجود أساس معقول للشروع في التحقی :المطلب الأول   القرار 

أنّ المعلومات ) 15(نصّت الفقرة السادسة من المادة  ة  عد الدراسة الأول أنّه إذا استنتج المدعي العام 
منع ذلك من المقدّم ه أن یبلّغ مقدّمي المعلومات بذلك، ولا  ان عل  ، ة لا تشّل أساسا معقولا لإجراء تحقی

ه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع وأدلّة جدیدة   .النّظر في معلومات أخر تقدّم إل
ة على  ،ستفاد من هذه الفقرة ة الدول ة صرف النظر عن الدعو الجنائ ان ة إم أنّ للمدعي العام صلاح

ة ظهور أدلّة ووقائع جدیدة حفظ الملف إلى غا أمر  ة التي توصّل إلیها، ف سّس وُؤَ  ،)3(ضوء الدراسة الأول
عدم بدء السالقرا ةر    .یر في الدعو مستندا لمبررات مختلفة تنتج من خلالها آثار قانون

  
اب قرار عدم وجود أساس معقول :الأولالفرع    أس

ة  ة أو وقائع اب منها قانون عدم الشروع في التحقی لأس مثلما جاءت في ،ستند المدعي العام في قراره 
ة  مة) 53(من المادة ) أ(الفقرة الثان   .من النظام الأساسي للمح

ة - اب القانون ة  :الأس ة الدول اب التي تحول دون إقامة الدعو الجنائ ضطر من خلالها ، هي الأس والتي 
ن تخطّیها م ة لا  حفظ الملف، فتعتبر موانع قانون ر منها على سبیل )4(المدعي العام إلى إصدار قرار  ، ونذ

                                                            
ة) 42(الفقرة الأولى من المادة : انظر -  1 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
تب المدعي العام، التي دخلت حیّز التنفیذ في ) 27(البند : انظر -  2 قة رقم2009أفرل  23من لائحة م  :، وث
 ICC-BD/05-01-09 قة متوفرة على الموقع   :  الالكتروني، وث

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsOTPAra.pdf  
ة -  3 ة الدول مة الجنائ ة روما مادة مادة، ج: بوسماحة نصر الدین، المح ، 2016هومه، الجزائر، ، دار 2. ، 1. شرح اتفاق

 .98. ص
4  - BITTI Gilbert, « Article 53 - Ouverture d’une enquête », In/ FERNANDEZ Julian et PACREAU 
Xavier (S./Dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale, commentaire article par article, 
Editions A. Pedone, Paris, 2012, pp. 1192-1193. 
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، أو إذا تخلّف أحد )05(لمادة المثال عدم انتماء الواقعة محل التحقی الأوّلي إلى الجرائم المنصوص علیها في ا
ن م ان تلك الجرمة سواء ر ه في المادة أر ه في المادة أو ) 09(اد منوّه  ن معنو منصوص عل ، (30)ر

ه سنّ الثامنة عشر وفقا للمادة  ه ف ن تسبیب قرار المدعي العام إذا لم یبلغ المشت م ات توفّر  (26)ما  أو بإث
ة ا  .(31)لمشار إلیها في المادة مانع من موانع المسؤول

ة - اب الوقائع اب  :الأس نظرا لكونها ،تتّضح السلطة التقدیرة للمدعي العام أساسا في هذه الفئة من الأس
ة، فقد یتبیّن عدم  حول دون إقامة الدعو الجنائ ان توافرها  قرّر إذا ما  ، ف موضوع الحالة محلّ التحقی ط  ترت

ة الجرمة لمسؤول معیّن، أو عدم صحّة الواقعة المبلّغ  شف التحقی الأوّلي عن نس عنها أصلا، أو قد لا 
ا ا إجرام ة الأدلة إزاء واقعة شّلت سلو   .)1(فا

 
  آثار قرار عدم وجود أساس معقول :الثانيالفرع 

عدم وجود أساس معقول للشروع في التحقی أثرن قانونیین، یتمثّل الأوّل في  یرتّب قرار المدعي العام 
القرار لاغ مقدّمي المعلومات  او )2(ضرورة إ ، فعلى المدعي العام أن یبلّغ الجهات التي تلقّى منها الش
لاغات فور انتهائه من التحقی الأوّلي عدم  ،وال قضي  قراره الذ  ة أو فرد  انت دولة أو منظمة دول سواء 

م وجود أساس معقول للشروع في إجراءات التح طاء، تقد فل المدعي العام لهذا الغرض دون إ قی الابتدائي، و
اة الخاصة لمن  طرقة تحول دون أن تتعرّض للخطر السلامة والراحة والح اب قراره  ان لأس إخطار مشفوع بب

ه معلومات  .)3(قدموا إل
ارة الأخیرة من الفقرة السادسة من المادة  ، حیث نصّت على أنّه لا )15(أمّا الأثر الثاني فقد ورد في الع

ه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع وأدلّة  یوجد مانع في أن ینظر المدعي العام في معلومات أخر تقدّم إل
حفظ ملف الدعو لد )4(جدیدة عدم وجود أساس معقول للشروع في التحقی الدولي مثله مثل الأمر  ، فالقرار 

ة العامة في القضاء الوطني،  ا ّ وقت متى ظهرت أدلّة جدیدةالن ن إعادة النظر فیهما في أ م   .)5(لاهما 

                                                            
، ص -  1 ، مرجع ساب  .320. إمام أحمد صبر الجند
ة) 15(الفقرة السادسة من المادة : انظر -  2 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ات) 49(القاعدة : انظر -  3 ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
عة من المادة  -  4 ة )53(انظر الفقرة الرا ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
شأن الوضع في العراق بتارخ  - 5 ة  ة العامة فتح الدراسة الأوّل تب معلومات 13/05/2014أعادت المدع عدما تلقّى الم  ،

عد ة محامي المصلحة العامة،  ي للحقوق الدستورة وحقوق الانسان، وشر ز الأورو ل من المر ما أن تقرّر عدم جدیدة من طرف 
ة ) 24(و) 23(الفقرتین : انظر. 09/02/2006فتح التحقی في الوضع بتارخ  ة الدول مة الجنائ من تقرر المدعي العام للمح

ة  قة متوفرة على الموقع الالكتروني02/12/2014بتارخ  ، الصادر)2014(حول أنشطة الدراسة الأول  : ، وث
 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/FRA-2014-Report-PE-Activities.pdf  



אאא RARJ

  

335 
01-2019א 

אא،?אאאאא?،K323-340.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عدم وجود أساس معقول للشروع في التحقی من الإجراءات الحساسة التي عتَ ُ  بر قرار المدعي العام 
ل جليّ  ش أنّها غیر دق ،تظهر السلطة التقدیرة فیها  ة التي توصَف  المعاییر الموضوع ما یتعلّ  قة خاصة 
ة عدم توفّر )1(درجة جسامة وخطورة الجرائم المرتك عدم التحقی في جرائم معیّنة  سببّ قراره  ن أن  م ، حیث 

أنّ فتح التحقی لن یخدم مصالح العدالة، وهو ما قد یولّد قرارا ،قدر معیّن من درجة الخطورة  أو معللا ذلك 
ة اس ارات س ة أو اعت   .)2(مبنّا على ضغوطات دول

ون  ة، ولهذا الغرض لا  ة القضائ قى قرار المدعي العام المؤسّس على تلك المعاییر خاضعا للرقا لكن ی
غ قراره لمجلس الأمن أو للدّولة المقدّمة للإحالة في الحالات التي تندرج في  المدعي العام ملزما فحسب بتبل

ه ) 14(والمادة ) 13(من المادة ) ب(إطار الفقرة  النتیجة التي انتهى فحسب، بل عل ة  أن یبلّغ الدائرة التمهید
اب التي ترتبت علیها هذه النتیجة ح قرار المدعي العام نافذا إلاّ إذا اعتمدته )3(إلیها والأس ص التالي لا  ، و

ادرة منها أو بناء على طلب الدولة أو مج م اشرة التحقی  ة، إذ یجوز لها مراجعة قرار عدم م لس الدائرة التمهید
الإحالة   .)4(الأمن القائمین 

  
الشروع في التحقی :الثانيالمطلب    الابتدائي القرار 

اشرة  إذا انتهى المدعي العام من إجراءات التحقی الأوّلي وتوصّل إلى قناعة بوجود أساس معقول لم
اع إجراءات منصوص علیها في المادتین  ه اتّ من النظام الأساسي،  )18(و) 15(التحقی الابتدائي، توجّب عل

                                                            
ة"شیتر عبد الوهاب،  -  1 ة في مواجهة الجرائم الإسرائیل ة الدول مة الجنائ حث المج، "نتائج انضمام فلسطین للمح ة لل م لة الأكاد

ة، 2، العدد 12، المجلّد القانوني ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .242. ، ص2015، 
ة العامة بتارخ  - 2 شأن الحالة التي أحالها اتحاد جزر القمر بخصوص الغارة  06/11/2014قرّرت المدع عدم فتح التحقی 

ة المتّجه نحو قطاع غزة في  ة على أسطول المساعدة الانسان حجّة عدم توفّر 31/05/2010التي شنّتها القوات الاسرائیل  ،
ة ان صحفي من : انظر. الخطورة الكاف ة للحالة ب شأن اختتام الدراسة الأول ة، فاتو بنسودا،  ة الدول مة الجنائ ة العامة للمح المدع

ة المحدّدة في نظام روما الأساسي: " المحالة من اتحاد جزر القمر فاء الشرو القانون ، 06/11/2014الصادر بتارخ " عدم است
قة متوفرة على الموقع الالكتروني   :وث

 https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=otp-statement-06-11-2014&ln=Arabic 
ة من المادة : انظر -  3 ة) 53(الفقرة الثان ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح

4 - LE GALL Elise, « L’opportunité des poursuites du Procureur international : Du pouvoir 
arbitraire au contrôle insuffisant », Revue Internationale de Droit Pénal, Vol. 84, n° 3, 2013, pp. 
508-510. 

شأن الحالة التي أحالها اتحاد جزر  طلبت - عدم فتح التحقی  ة الأولى من المدعي العام إعادة النظر في قراره  الدائرة التمهید
ان صحفي رقم: ، انظر16/04/2015القمر بتارخ  قة متوفّرة على الموقع ICC-CPI-20150716-PR1133: ب ، وث

 cpi.int//Pages/item.aspx?name=PR1133&ln=fr-https://www.icc : الالكتروني



אאא RARJ

  

336 
01-2019א 

אא،?אאאאא?،K323-340.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة للشروع في التحقی من جهة، ووجوب إشعار الدول  ضرورة طلب الإذن من الدائرة التمهید والتي تتعلّ 
قا لما یلي ، وذلك ط ة على الجرائم موضع النظر من جهة أخر ة قضائ   :الأطراف والدول التي لها ولا

  
ة للشر  :الأولالفرع    وع في التحقیطلب الإذن من الدائرة التمهید

ة عن طر طلب )15(عرض المدعي العام وفقا للفقرة الثالثة من المادة  ، الحالة إلى الدائرة التمهید
أّة مواد  ا مشفوعا  تاب قدّم الطلب  تعیّن على المدعي العام أن  شأنه، و الإذن للشروع في التحقی لتتّخذ قرارا 

ةمؤّدة قد تمّ جمعها خلال الدراسة الأوّ  عتقد المدعي العام أنّها ، فُ )1(ل شار في مضمون الطلب إلى الجرائم التي 
مة، حیث یورد عرض اب التي تجعلها من اختصاص المح طة  اقد ارتكبت أو یجر ارتكابها والأس للوقائع المرت

ة ما یجرد أسماء الأشخاص المتورطین في حال التّعرف  ،الجرمة المزعوم وقوعها بتحدید الأماكن والفترة الزمن
تهم   .)2(على هو

موجب المادة  ادرة المدّعي العام  م التّحقی المراد فتحه  إنّ اشترا مثل هذا الطلب یتعلّ حصرا 
ة على السلطة الواسعة التي یتمتّع) ج/13( ة قضائ سط رقا حث عن  ان هذا نتیجة لل  من النظام الأساسي، و

ة في الحالات  التّالي یُرفَع شر طلب الإذن من الدائرة التمهید ، و بها المدّعي العام في هذه المرحلة من الدعو
تب الادعاء التحقی فیها، إذا أحیلت من طرف الدول أو مجلس الأمن اشر م   .)3(التي ی
فاء الشرو  عد النظر في مد است ة في دراسة الطلب  ن فتشرع الدائرة التمهید م ورة، و ة المذ  الإجرائ

ة من المدعي العام أو من المجني علیهم ما یجوز لها عقد جلسة إذا رأت أنّ )4(لها أن تطلب معلومات إضاف  ،
لاغهم من طرف  ا والشهود الذین تمّ إ ا للبتّ في الطلب من جهة، ومن جهة أخر یجوز للضحا ذلك مناس

قا وفقا لشرو محددة ة خلال ثلاثین یوما المدعي العام مس انات وإفادات خطّة أمام الدائرة التمهید قدّموا ب ، أن 
  .)5(من تارخ اطلاعهم على المعلومات

                                                            
ة من القاعدة : انظر -  1 ات) 50(الفقرة الثان ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
ة،) 49(البند : انظر -2 ة الدول مة الجنائ مة في  من لائحة المح ، المعدلة في 26/05/2004التي اعتمدها قضاة المح

قة رقم18/12/2007، دخلت حیّز التنفیذ في 14/11/2007 قة متوفرة على الموقع ICC-BD/01-02-07: ، وث ، وث
 :الالكتروني

 https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsCourtAra.pdf 
3 - Pour plus de détails, Voir, GIRAUD Pierre, « Le pouvoir discrétionnaire du Procureur de la Cour 
pénale internationale », Rapport de recherche pour l’obtention du certificat de recherche 
approfondie, Institut des Hautes Etudes Internationales, Université Paris II Panthéon Assas, France, 
2012, pp. 38-40. 

عة من القاعدة : انظر -  4 ات) 50(الفقرة الرا ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
ات، والفقرة الأولى من البند  )50(الفقرة الأولى من القاعدة : انظر -  5 ة وقواعد الإث مة) 50(من القواعد الإجرائ  .من لائحة المح
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ة في طلب المدعي العام بإجراء تحقی  ون مشفوعا ،تفصل أخیرا الدائرة التمهید عن طر إصدار قرار 
الشرو  انت ستأذن  ه بخصوص ما إذا  اب التي دعت إل عة من المادة الأس قا للفقرة الرا ع في إجراء التحقی ط

القرار ) 15( انات  ا الذین قدّموا الب عضا، وتبلّغ الضحا لاّ أو  من النظام الأساسي بخصوص الطلب 
  .)1(المتّخذ

ة أنّ هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقی وأنّ الدعو تقع على ما یبدو ، فمتى رأت الدائرة التمهید
ه وذلك ف ان علیها أن تأذن للمدعي العام البدء في التحقی الابتدائي الذ طل مة،  ي إطار اختصاص المح

ة لّة أو جزئ ة الدعو ، صورة  شأن الاختصاص ومقبول عد  ما  مة ف ما تقرره المح   .)2(دون المساس 
ام القاعدة  ة أن تتجاوز أح أن تعدّل من مضمون قرار المدعي ) 50(لكن من الملحو أنّ للدائرة التمهید

ساهم في اكتشاف أدلّة  ع نطاق التحر إذا رأت أنّ ذلك قد  ص مجال التحقی فحسب، بل بتوس س بتقل العام ل
الحالة موضع طلب الإذن   .)3(جیّدة وقاطعة تكون ذات صلة 

ة طلب المدعي العام یُرفض منح الإذن له، إلاّ أنّ  ة إلى عدم جدّ أمّا إذا توصّل قضاة الدائرة التمهید
لا قى قا الرفض ی ستند إلى وقائع وأدلّة جدیدة ، للمراجعة قرارها  م طلب لاح  إذا ما قام المدّعي العام بتقد

الحالة ذاتها الطجر ، وفي هذا الظرف تسر نفس الإ)4(تتعلّ  قة والمتعلّقة    .)5(لب الأوّلاءات السا
ّ ش ه في هذا المقام، إلى عدم وجود أ قیّ ـر فـیجدر التنو قة  مدّة ـرة التمهیدیـد الدائـي الإجراءات السا ة 

ة للمدعي العام  ام أّة صلاح ، ولم ترد في تلك الأح أجل أقصى للفصل في طلب الإذن بإجراء التحقی أو 

                                                            
ات) 50(القاعدة الفقرة الخامسة من : انظر -  1 ة وقواعد الإث   :انظر حول هذا الموضوع. من القواعد الإجرائ

BECHERAOUI Doreid, « L’exercice des compétences de le Cour pénale internationale », Revue 
Internationale de Droit Pénal, Vol. 76, n° 3, 2005, p. 354. 

ا بتارخ  - 2 شأن الحالة في جیورج ه الإذن للمدعي العام للشروع في التحقی  ة الأولى قرارا تمنح ف أصدرت الدائرة التمهید
ا، بتارخ : ، انظر27/01/2016 شأن طلب المدعي العام في فتح التحقی بجیورج ة الأولى  القرار الصادر عن الدائرة التمهید
قة رقم27/01/2016 قة متوفرة على الموقع الإلكتروني ICC-01/15-12: ، وث  :، وث

 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF 
3 - Voir, CPI, Situation en Géorgie, Chambre préliminaire I, Décision relative à la demande du 
Procureur d'autorisation d'ouverture d'une enquête, 27 janvier 2016, Paragraphe. 63, Doc., ICC-
01/15-12, disponible sur le lien : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF  
Voir aussi, Raphaëlle Nollez-Goldbach, « Ouverture d'une enquête à l'initiative du Procureur sur la 
situation en Géorgie », Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, p. 4. Disponible 
sur le lien : http://revdh.revues.org/2551, Consulté le : 17/05/2017. 

اني أعمر، -  4 ة المؤقتة والدائمة  بر ة الدول توراه في العلوم، تخصص )دراسة مقارنة(العدالة الجنائ ، أطروحة لنیل شهادة الد
، تیز وزو، الجزائر،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .307. ، ص28/09/2015القانون، 

ةمن النظام الأساسي ) 15(الفقرة الخامسة من المادة : راجع - ة الدول مة الجنائ  .للمح
ات) 50(الفقرة السادسة من القاعدة : انظر -  5 ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
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مبدأ تخوّل له التّ  ن أن تترتب على ترك المدة مفتوحة آثار تخلّ  م التالي  شأن فوات أجل معیّن، و صرف 
ة وهو وضع غیر محبّذ ا أمام الدائرة التمهید   .)1(المحاكمة العادلة والسرعة، وقد تتراكم القضا

  
قرار إجراء التحقی الابتدائي :الثانيالفرع    إشعار الأطراف 

ات الإجراءات التي یجب على  )18(تضمّنت المادة  ة وقواعد الإث من النظام الأساسي والقواعد الإجرائ
ة  عها لإخطار الدول الأطراف المعن ام ،المدّعي العام أن یتّ غرض احترام الأح إذا قرّر إجراء التحقی الابتدائي 

ة على مبدأ التكامل في الاختصاص، ف قات إذا تبیّن أنّ القضاء الوطني للدالمترتّ ادر في التحق ان ،ولة قد 
ة ة اتّخاذ تدابیر تحفّظ ان   .على المدّعي العام أن یتنازل عن التحقی مع إم
ع الدول الأطراف والدول غیر الأطراف  التي یر في ضوء المعلومات المتاحة ،یخطر المدّعي العام جم

حدّ من نطاق  ّ شعرها على أساس سر مارس ولایتها عن الجرائم قید النظر، وله أن أنّ من عادتها أن ت وأن 
ة الأشخاص أو منع فرارهم أو لمنع إتلاف الأدلّة،المعلومات التي تُقدّم إلیها    .)2(إذا رأ مصلحة في حما

قرار البدء بإجراء التحقی الابتدائي،ر الإشارة إلى أنّ شر إشعار الدتجد محصور في حالتي تحرك  ول 
المادة  مفهوم (18)وفقا للفقرة الأولى من المادة  (15)و ) ج/13(أو المادتین ) أ/13(الدعو عملا  ، و

طلب فیها فتح  تب المدعي العام  المخالفة، لا تسر إجراءات الإشعار عند إحالة مجلس الأمن حالة إلى م
ة عتبر نتیجة منطق ، فهذا الاختلاف  قرارات لأنّ من المفترض أن تكون الد،لهذه الإحالة  التّحقی ول على علم 

 .)3(وأعمال مجلس الأمن
أنّ الأفعال الذ یوجّهه المدعي العام للدما یجب أن یتضمّن الإخطار  ة معلومات تفید  ول المعن

ة تشّل جرائم من تلك المشار إلیها في المادة الخامسة من النظام الأساسي ون في ید الدول أجل ، و )4(المرتك
أنّها قد أجرت أو تجر التحقی في القضّة محلّ الإشعار مة    .)5(شهر لتبلّغ المح

ة الإذن  ناء على طلب الدولة، یتنازل المدعي العام عن التحقی لفائدتها ما لم تقرّر الدائرة التمهید و
تب التحقی)6(التحقی للم مة ، في الحالة ، فعلى الدولة التي طلبت الاضطلاع  ا للمح أن تقدّم طلبها خط

ة من المادة  ار الفقرة الثان التحقی الذ تجره، واضعة في الاعت المعلومات المتعلّقة    . )7()18(مرفقا 
                                                            

، ص -  1  .123. شنوف بدر، مرجع ساب
ة) 18(الفقرة الأولى من المادة : انظر -  2 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح

3 - GUERILUS Fanfan, Le Procureur de la Cour pénale internationale : une évaluation de son 
indépendance, L’Harmattan, Paris, 2013, p. 119. 

ات) 52(القاعدة : انظر -  4 ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
ة من المادة : انظر -  5 ة) 18(الفقرة الثان ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
، صبوسما -  6  .117. حة نصر الدین، مرجع ساب
ات) 53(القاعدة : انظر -  7 ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
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ة عود البتّ في مسألة التنازل إلى الدائرة التمهید لعام والملاحظات التي عد دراسة طلب المدعي ا ،و
لتؤسّس قرارها وتبلغه في أقرب ) 17(ولة التي طلبت الاحالة، وتنظر في العوامل الواردة في المادة تقدمها الد

ن إلى المدعي العام والدولة موجب المادة )1(وقت مم ّ للطرفین استئناف ذلك القرار  ح ما  أمام دائرة ) 82(، 
ام من تارخ الاخطار جوز الن)2(الاستئناف في غضون خمسة أ ه على أساس مستعجلظر ، و   .)3(ف

لا لإعادة النغیر أنّ قرا ون قا عد مرور ستة أشهر من تارخ ر التنازل  ظر من طرف المدعي العام 
حدث تغیّر ملموس في الظ ّ وقت  ة الدالتنازل، أو في أ ولة في الاضطلاع روف یتّضح من خلاله عدم رغ

  .)4(التحقی أو عدم قدرتها على ذلك
الاجراءات الواردة بخصوص طلب الإذن والتنازل لفائدة دولة ما للتحقی في الحالة، خوّلت  الإضافة إلى

قات لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة )18(الفقرة السادسة من المادة  ، وعلى أساس استثنائي، سلطة اجراء تحق
قا للمادة  عدم )56(فردة ط بیر  ان هناك احتمال  ان الحصول على هذه ، للحصول على أدلة مهمّة، أو  إم

اندثارها أو وفاة أحد الشهود   .الأدلة في وقت لاح 
  
  خاتمة

عتبر المرحلة الأولى التي ینظر المدعي العام في  ة التّحقی الأولي، إذ  تتّضح من خلال ما تقدّم أهمّ
ه، ت قة أساسا  الحالات المعروضة أمام م ل حق ّ الحالات تش ل المعلومات التي یتلقاها لینتقي أ فیدرس 

معقولا للشروع في التحقی الابتدائي، فإحالة حالة من قبل دولة أو مجلس الأمن أو تلقي معلومات بخصوص 
اشرة التحقی أو المقاضاة م  .حالة ما لا تمثّل التزاما 

ة الدو  مة الجنائ احترامها وقد أوردت وثائ المح ة مجموعة من الإجراءات التي یلتزم المدعي العام  من ،ل
مة في النأجل  ة تحدید مد اختصاص المح ظر في الجرائم المزعم ارتكابها، ثمّ التأكّد من توفّر شر المقبول

 .مراعاة بذلك مصالح العدالة
ة على التعاون الدولي الذ فاعل تب المدعي العام  توقّف أداء عمل م ة  و ه الدول والمنظمات الدول تبد

تب  ع للم اب جهاز شرطة تا ة، إذ تعتبر المصدر الأساسي والموثوق في ظل غ أثناء جمع معلومات إضاف
 .یهتم بجمعها

 

                                                            
ات) 55(القاعدة : انظر -  1 ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
ات) 155(القاعدة : انظر -  2 ة وقواعد الإث  .من القواعد الإجرائ
عة من المادة : انظر -  3 ة )18(الفقرة الرا ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ة) 18(الفقرة الثالثة من المادة : انظر -  4 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
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عدم و  قضي إمّا  سفر التحقی الأولي على نتائج ینتهي من خلالها المدعي العام  إلى إصدار قرار 
ة وجود أساس معقول للشروع في ال اب قانون ستند في الحالة الأولى إلى أس ه، ف الشروع ف تحقی أو قرار 

ه  ن طلب إعادة النّظر ف م ما  لا للطعن من قبل دولة الإحالة أو مجلس الأمن،  قى قراره قا ة، لكن ی ووقائع
ة ان تسبیب القرار متعلّق، من طرف الدائرة التمهید ار الخطورة ومصالح العدالة اإذا  ، أمّا في الحالة مع

طلب إذن من هذه الدائرة ة یتقیّد المدعي العام  ة تنازله للقضاء الوطني مراعاة لمبدأ التكامل،   الثان ان مع إم
ة التي تحدّ من سلطته التقدیرة أثناء الدراسة  ة القضائ لتا الحالتین  تخضع قرارات المدعي العام للرقا ففي 

ة وفَور انتهائها   .الأول
  


